
محمد العطيوي

دبي – البيان 

جـــاء إصـــــدار الــقــانــون رقـــم )12( لــســنــة 2020 بــشــأن الــعــقــود وإدارة 

المخازن في حكومة دبي، من لدن صاحب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، بـــهـــدف تــحــقــيــق جــمــلــة مـــن الأهـــــــداف، من 

أهمها: وضع إطار عصري وحديث وشامل ينظم قواعد وإجراءات 

وأســــالــــيــــب تـــوفـــيـــر احــــتــــيــــاجــــات الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي إمـــــــــارة دبـــي 

مــــن الـــمـــشـــتـــريـــات، بـــمـــا يــتــفــق مــــع تــحــقــيــق رؤيــــــة الإمــــــــارة وســـيـــاســـات 

الـــحـــكـــومـــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة، وبـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة الــمــطــبــقــة فـــي هــــذا الــــشــــأن، وتــوحــيــد 

القواعد والإجـــراءات المنظّمة لإبــرام العقود وإدارة المخزون في 

حــكــومــة دبـــي بــكــفــاءة وفــعــالــيــة. كــذلــك حــوكــمــة تــوفــيــر المشتريات 

والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، والمحافظة على الأصول 

الـــحـــكـــومـــيـــة، وإدارتــــــهــــــا بــــكــــفــــاءة وفـــاعـــلـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى تـــوفـــيـــر إطــــار 

قانوني لأتمتة عملية الشراء وإدارة المخزون للجهات الحكومية 

فــي إمـــارة دبـــي، بما يتفق مــع رؤيـــة الحكومة بالتحول الــذكــي في 

تنظيم أعمالها وأنشطتها المختلفة.

أداة مهمة 
وقــــال الــمــســتــشــار مــحــمــد صــــاح الــعــطــيــوي، رئــيــس الــمــكــتــب الــفــنــي 

في اللجنة العليا للتشريعات: تعدّ المشتريات الحكومية، إحدى 

الأدوات الــمــهــمــة الــتــي تمتلكها الــحــكــومــات، كــونــهــا مــن أهـــم صــور 

الحوكمة الرشيدة، التي تحول بين سوء استخدام المال العام، 

وتــــــضــــــارب الــــمــــصــــالــــح عــــنــــد إســـــنـــــاد الــــعــــقــــود لـــــــأقـــــــارب، وســــــــوء إدارة 

مشروعات البنية الأساسية، وتأتي في صميم العديد من القرارات 

والعقود الحكومية، التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على 

الــواقــع، وذلــك لارتباطها بشكل كبير بمقتضيات المصلحة  أرض 

ــــيـــــة والـــــمـــــســـــاءلـــــة  ــــالـــــشـــــفـــــافـ الـــــــعـــــــامـــــــة، والــــــحــــــكــــــم الــــــرشــــــيــــــد الــــمــــتــــعــــلــــق بـ

والمشاركة والمساواة. 

محاور
ولفت المستشار العطيوي، إلى أن القانون رقم )12( لسنة 2020، 

تناول الأحكام المنظّمة للعقود، التي تبرمها الجهات الحكومية 

لتأمين مشترياتها من الأشغال والمواد والخدمات، والتصرف في 

أصولها، وإدارة مخازنها، توزعت هذه الأحكام ضمن )5( أبواب، 

تــفــرّع مــن كــل بــاب مجموعة مــن الــفــصــول، وتــوزعــت أحكامه بين 

)126( مادة، وهذه الأبواب هي: الباب الأول: الأحكام التمهيدية، 

حيث تناول هذا الباب: تعريف المصطلحات والعبارات والألفاظ 

التي كانت تثير مدلولاتها فيما مضى  القانون،  المرتبطة بأحكام 

ـــايــــن فـــــي وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر، وتــــحــــديــــد نــــطــــاق تــطــبــيــق  الــــغــــمــــوض والــــتــــبـ

ــــيـــــان أنـــــــــــواع الــــعــــقــــود الــــخــــاضــــعــــة لــــه،  أحـــــكـــــامـــــه، وذلـــــــــك مــــــن خـــــــال بـ

بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــديـــد الـــجـــهـــات والــــمــــشــــاريــــع والــــعــــقــــود الــمــســتــثــنــاة 

مـــن نــطــاقــه. كــذلــك تــحــديــد صــاحــيــات ومــســؤولــيــات كـــل مـــن دائـــرة 

ــــهــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــمــــالــــيــــة ومـــــؤســـــســـــة حــــكــــومــــة دبــــــــي الـــــذكـــــيـــــة والــــــجــ

المشتريات والتصرف في  بــشــؤون  المعنية  التنظيمية  والــوحــدات 

الأصـــول وإدارة الــمــخــازن، الــمــوجــودة لــدى تلك الــجــهــات. وتحديد 

الإجــــــــــــــراءات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــــلــــشــــراء والــــتــــصــــرف فـــــي الأصـــــــــــول، وإعــــــــداد 

الوثائق والمستندات والمواصفات.

 العقود
واخــــتــــص الــــبــــاب الــــثــــانــــي: بـــالـــعـــقـــود الـــتـــي تـــرتـــب نــفــقــة عـــلـــى الــجــهــات 

الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، وتـــــــــــنـــــــــــاول هــــــــــــذا الـــــــــــبـــــــــــاب: تـــــنـــــظـــــيـــــم الــــــســــــجــــــل الــــــمــــــركــــــزي 

للموردين، والقائمة التي يجوز للجهات الحكومية إنشاؤها لقيد 

الشركات والمؤسسات والأفراد المؤهلين ممن تتعلق أنشطتهم 

بأعمالها، وتحديد مبادئ الشراء وقواعده. كذلك تحديد الشروط 

الــواجــب تــوفــرهــا فــي مقدمي عـــروض الــمــشــتــريــات، والأفــعــال التي 

بالشراء لدى  ثــم تحديد السلطة المختصة  إتيانها.  يحظر عليهم 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة. وتــشــكــيــل لــجــان الــمــشــتــريــات وتــنــظــيــم عملها، 

وبيان اختصاصاتها، إضافة إلى تحديد أساليب الشراء، ومعايير 

تــحــديــدهــا، وتــنــظــيــم الــمــنــاقــصــة الـــعـــامـــة، والــمــنــاقــصــة الـــمـــحـــدودة، 

والــــمــــمــــارســــة، والاتـــــفـــــاق الـــمـــبـــاشـــر والـــمـــســـابـــقـــة، 

وتـــــحـــــديـــــد الـــــقـــــواعـــــد والإجــــــــــــــــــراءات والــــــحــــــالات 

الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة بــــــــكــــــــل مــــــــنــــــــهــــــــا، وتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ عــــــقــــــود 

الــــــــمــــــــشــــــــتــــــــريــــــــات، والأوامـــــــــــــــــــــــــــــر الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــريــــــة، 

والـــــــــــــتـــــــــــــزامـــــــــــــات الـــــــــــــمـــــــــــــورديـــــــــــــن، والـــــــــدفـــــــــعـــــــــات 

الـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــة الـــــــــتـــــــــي يـــــــــجـــــــــوز صـــــــرفـــــــهـــــــا لـــــهـــــم، 

ــــنـــــازل عـــــن هــــــذه الــــعــــقــــود، وفـــســـخـــهـــا،  ــــتـ والـ

وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة اســــتــــام 

المشتريات، وكذلك 

بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــام 

الــــخــــاصــــة بـــكـــل مــن 

عـــقـــود الأشــــغــــال وعـــقـــود تـــوريـــد الــــمــــواد وعـــقـــود تــقــديــم الـــخـــدمـــات، 

وأساليب الشراء الخارجي واعتماده وبيان حالات اللجوء إليه.

فــمــا تـــنـــاول الـــبـــاب الـــثـــالـــث: الـــعـــقـــود الـــتـــي تــحــقــق إيــــــــراداً لــلــجــهــات 

الحكومية، وجاء في هذا الباب ما يلي: تحديد أنواع العقود التي 

يمكن من خالها التصرف بأصول الجهات الحكومية، وأساليب 

الـــتـــصـــرف بـــهـــذه الأصــــــــول، وتـــحـــديـــد الـــقـــواعـــد والإجـــــــــــراءات الــخــاصــة 

بــكــل وســيــلــة مــنــهــا، وتــشــكــيــل الــلــجــان الــمــعــنــيّــة بــالــتــصــرف فـــي هــذه 

الأصــــول، وكــذلــك قــواعــد إبــــرام هـــذه الــعــقــود وتــنــفــيــذهــا، بــالإضــافــة 

إلى بيان الأحكام المتعلقة بالتبرع في الأصول الحكومية.

إدارة المخزون
أمـــــا الــــبــــاب الـــــرابـــــع؛ إدارة الــــمــــخــــزون، فــــتــــنــــاول: إنــــشــــاء الـــمـــخـــازن، 

الـــــجـــــرد والـــتـــثـــمـــيـــن، وإجــــــــــراءات  لـــجـــنـــة  وإدارة الأصــــــــــول، وتـــشـــكـــيـــل 

اســـتـــام الأصـــــول وإيـــداعـــهـــا فـــي الـــمـــخـــازن، وصـــــرف الأصـــــول مــنــهــا، 

وتــســجــيــل وتــعــقــب الـــمـــخـــزون، وتــكــويــن الـــمـــخـــزون، بــالإضــافــة إلــى 

تحديد الأحــكــام المتعلقة بــرد الأصــول إلــى الــمــورد في حــال عدم 

صاحيتها. بينما بيّن الباب الخامس أحكاماً عامة، وتناول ما يلي: 

تحديد أثــر الــظــروف الــطــارئــة والــقــوة الــقــاهــرة على تنفيذ العقود، 

والــمــعــامــات الإلــكــتــرونــيــة وحــجــيــتــهــا، وإزالـــــة الأضـــــرار والــتــعــويــض 

ــــفـــــويـــــض الـــــصـــــاحـــــيـــــات، ودعــــــــــم الـــــمـــــشـــــاريـــــع والـــــبـــــرامـــــج،  عــــنــــهــــا، وتـ

والــــتــــظــــلــــم مــــــن الـــــــــقـــــــــرارات والإجـــــــــــــــــــراءات الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــســـلـــطـــات 

الــمــخــتــصــة بــمــوجــب أحــكــامــه، والـــقـــانـــون الـــواجـــب الــتــطــبــيــق، وكــل 

واللجوء  المختصة  المحاكم  بتحديد  يتعلق  مــا 

ـــــى الـــتـــحـــكـــيـــم، بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــــيــــان حــكــم  إلـ

ــــلـــــمـــــعـــــادن والأحـــــافـــــيـــــر  الــــــقــــــانــــــون بــــالــــنــــســــبــــة لـ

والآثار. 

دبي تعزز كفاءة وفاعلية إدارة الأصول الحكومية

 نتائج فعلية 
الــعــطــيــوي: »إن مــوضــوع المشتريات  قــال المستشار محمد 

الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــــات فــــي وقـــتـــنـــا الــــحــــاضــــر، يــــبــــرز بـــشـــكـــل أكــــبــــر مــن 

الــنــواحــي الــقــانــونــيــة والــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وذلــــك مـــن خــال 

الحكومية، والتي  المشتريات  تنظم  التي  التشريعية  الأطــر 

أظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج فـــعـــلـــيـــة فــــــي أعــــــقــــــاب ســــــن تــــلــــك الــــتــــشــــريــــعــــات، 

ومهدت الطريق نحو إخضاع الجهات الحكومية لمزيد من 

المساءلة«.

محمد العطيوي:   ›
تحقيق رؤية الإمارة 

وسياسات الحكومة 
وتوجهاتها الحالية 

والمستقبلية
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قانون العقود 
قانون المشتريات الحكومية لعام 1971

داعم لقيم الشفافية والحوكمة
أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله 

ثـــراه، إبـــان توليه الحكم فــي إمـــارة دبــي فــي عــام 1971 أول قــانــون خــاص يتعلق 

بالعقود في إمارة دبي، حيث تضمن هذا القانون حكماً يقضي بأن الاتفاقيات 

التي تشكل عــقــوداً هي الاتفاقيات التي تتم برضا واختيار أطــراف العقد، لقاء 

عوض مشروع، ولغاية مشروعة. )دبي- البيان(

دبي- البيان 

يــحــظــى مــــوضــــوع الـــمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة بـــجـــانـــب كــبــيــر مــــن الاهـــتـــمـــام عــلــى 

جــمــيــع الــمــســتــويــات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، نـــظـــراً لــضــخــامــة حجم 

الإنــــفــــاق عــلــيــهــا، ولأنــــهــــا تـــعـــد أداة أســـاســـيـــة تــــقــــدّم مــــن خـــالـــهـــا الــحــكــومــات 

الخدمات لرعاياها، والتي تشمل البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية 

وصــــــــــولاً إلـــــــى رفـــــــع مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــخـــــدمـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــمــــا تُــــعــــدّ 

الــمــشــتــريــات أداة لــتــعــزيــز الــحــوكــمــة ومــواكــبــة جــهــود الإصــــاح وتــطــويــر أداء 

القطاع العام.

 نظام محفز 
وعملت حكومة دبي على جعل القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العقود 

وإدارة الـــمـــخـــازن، نــظــامــاً مــحــفــزاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 

ومــعــززاً للحوكمة الناجحة مــن خــال العمل على اســتــخــاص قيمة مالية 

أفضل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، مع استحداث البيئة الممكنة 

للنمو بقيادة القطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد قيم النزاهة والمنافسة، 

وتحقيق المساواة، والمعاملة العادلة للموردين المتعاملين مع الجهات 

الحكومية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الــفــرص، كما يعدّ هــذا القانون أداة رئيسة 

إلــى الكفاءة  ومتطورة لتمكين حكومة دبــي مــن تحقيق أهدافها بالوصول 

الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــطــلــوبــة وتـــعـــزيـــز فــاعــلــيــة الــتــخــطــيــط الـــمـــالـــي، وإدارة الــــمــــوارد 

المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة السياسات والإجــراءات ذات الصلة 

ـــا،  بـــالـــمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــــق أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا عـــالـــمـــيًّ

ومعالجة جوانب القصور في القانون القديم.

شفافية
ويــــؤكــــد الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد أهـــمـــيـــة الــشــفــافــيــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــركـــيـــزة الـــتـــي تــمــكّــن 

مقدمي العروض والموردين من الاطمئنان إلى أن عملية اختيار المتعاقد 

مع الجهة الحكومية قد جرت عبر وسائل واضحة، وذلك عبر التشريعات 

والأنــــظــــمــــة والــــســــيــــاســــات والـــتـــعـــامـــيـــم الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

بشكل عام، وفرص المنافسة المتاحة في سوق المشتريات الحكومية، 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــشــــروط والأحـــــكـــــام والــــضــــوابــــط والـــمـــواصـــفـــات الـــتـــي تــخــضــع 

لــهــا كـــل عــمــلــيــة شـــــراء عــلــى حـــــدة، مـــع ضـــمـــان تــكــامــل الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة 

والممارسات التطبيقية والقرارات والأعمال الصادرة عن المعنيين بإدارة 

المشتريات.

منافسة 
كــذلــك دعَــــم الــقــانــون الــمــنــافــســة بــوصــفــهــا حــقــاً لــلــمــورديــن فـــــي الــتــقـــــدم إلـــــى 

الــمــنــاقــصــات الــعــامـــــة، واســتــخــدام حقـه فـــــي التنافـس لــلــوصـــــول إلـــــى إرســـــاء 

الــعــرض عــلــيـــــه، وهـــو الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه ضــمــان الــمــنــافــســة الــمــشــروعــة، 

ـــــارهــا  ـــــا بــاعــتــبـــ ــــــركـــات عـــلـــى تـــطـــويـــــــــــر أنــشـــــطــتــهــا ودعـــــــــــم مــبــيــعــاتــهـــ ــــ وتـــشـــجـــيـــع الـــشـ

ـــــل  ــــــة لــلــمــنــاقــصــــــــات ضــمــــــــن الــتــعــامـــ ــــ ـــــا الــقــيــمــــــــة الإجـــمـــالـــيـ ــــــــــي تــمــثــلــهـــ ــــــــــة الـــتـ الأهـــمـــيـ

الاقتصــادي، كل ذلك من خال تنظيم إجراءات المشتريات التي تقوم بها 

الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية 

للمال العام عبر تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية في الحصول 

على المشتريات الحكومية، وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، 

وتـــعـــزيـــز الـــنـــزاهـــة والـــمـــنـــافـــســـة، وتـــوفـــيـــر مــعــامــلــة عــــادلــــة لـــلـــمـــورديـــن تــحــقــيــقًــا 

لــمــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص، واســتــكــمــال مــنــظــومــة الــحــوكــمــة الــمــتــضــمــنــة تحقيق 

الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.

واســـتـــكـــمـــل الـــقـــانـــون مــنــظــومــة الـــحـــوكـــمـــة مــــن خـــــال الـــمـــســـاءلـــة بــتــرســيــخ 

مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرّف بمهنية ونزاهة 

ومـــوضـــوعـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع مــــراحــــل الـــــشـــــراء الـــحـــكـــومـــي، وتـــحـــقـــيـــق الــشــفــافــيــة 

والــــنــــزاهــــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة والــــحــــيــــاديــــة فــــي تــــأديــــة الــــواجــــبــــات والـــمـــســـؤولـــيـــات 

الوظيفية، مع وضع القواعد الازمة لضمان تنفيذ المشتريات الحكومية 

بعدالة وجودة وكفاءة عالية. 

توجهــــاتصورة وتاريخ
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   توحيد القواعد والإجراءات المنظّمة لإبرام العقود وإدارة المخزون
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عمليّة توفير احتياجات الجهة الحُكوميّة 
من المُشتريات.

خطة تُعِدّها الجهة الحُكوميّة لرصد 
احتياجاتِها السنويّة من المواد للسّنة 

الماليّة.

 الأموال المنقولة وغير المنقولة 
والحُقوق الماديّة والمعنويّة للجهة 

الحُكوميّة.

مُه الشخص الراغب   الضّمان الذي يُقدِّ
بالتعاقُد مع الجهة الحُكوميّة.

الأصول تخطيط المخزون راء التأمين الابتدائيالشِّ

دبي - البيان

ــيّــــز الــــحــــكــــومــــي، مــــدعــــومــــة بــبــنــيــة   تـــمـــضـــي إمـــــــــــارة دبـــــــي عــــلــــى درب الــــتــــمــ

ــتــــيــــاجــــات الــــحــــاضــــر وتــــحــــاكــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  تـــشـــريـــعـــيـــة حــــديــــثــــة تـــلـــبـــي احــ

ــــاء مــنــظــومــة قــانــونــيــة مــتــكــامــلــة تمثل  وتــــواصــــل الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة لإرســ

حجر الأساس لترجمة الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الـــلـــه، فـــي إيـــجـــاد حــكــومــة متميزة 

وســــبــــاقــــة تـــتـــســـم بــــالــــرشــــاقــــة والـــــمـــــرونـــــة والـــــســـــرعـــــة لــــتــــواكــــب الأولــــــويــــــات 

بـــشـــأن  لــــســــنــــة 2020  رقــــــــم )12(  الـــــقـــــانـــــون  ويــــــبــــــرز  الــــــجــــــديــــــدة.  الــــوطــــنــــيــــة 

العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي باعتباره إضافة مهمة للأطر 

القانونية العصرية الداعمة لتنظيم آليات العمل الحكومي، استناداً 

إلى دعائم قوامها الشفافية والموثوقية والنزاهة.

إطار متكامل
وتكمن أهمية هــذا الــقــانــون، فــي كــونــه يشكل إطـــاراً حديثاً ومتكاملاً 

ــــيـــــر احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــجــــهــــات  ــــــد وإجـــــــــــــــــــراءات وأســــــالــــــيــــــب تـــــوفـ ــــواعـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم قـ

الحكومية مــن المشتريات، بما يــتــواءم مــع الــرؤيــة الطموحة لإمــارة 

دبــــــــي وســــيــــاســــاتــــهــــا الــــحــــكــــومــــيــــة وتــــوجــــهــــاتــــهــــا الــــحــــالــــيــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 

ويــتــوافــق فــي الــوقــت ذاتــــه مــع أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة. ويتمثل 

الــهــدف الــجــوهــري مــن الــقــانــون فــي إيــجــاد نظام فعال يمكن الجهات 

الحكومية من تحقيق الجودة والفاعلية في توفير مشترياتها وإدارة 

مـــخـــازنـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن تــشــجــيــع أســــلــــوب تـــوفـــيـــر الـــمُـــشـــتـــريـــات الـــمـــوحـــدة 

لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، بــمــا يــحــقــق الــفــعــالــيــة الــمــالــيــة لــلــمــشــتــريــات مع 

ضمان أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات 

بأسعار تنافسية عادلة.

دعامة أساسية 
ويضع القانون دعامة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق 

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموردين في توفير المشتريات، 

مــقــدّمــاً إطــــاراً قــانــونــيــاً واضــحــاً لأتــمــتــة عملية الــشــراء وإدارة الــمــخــزون 

للجهات الحكومية، بما ينسجم مع رؤيــة حكومة دبــي في التحول 

الـــذكـــي، بــالإضــافــة إلـــى تــوحــيــد الــقــواعــد والإجــــــــراءات الــمــنــظــمــة لإبـــرام 

الــعــقــود وإدارة الــمــخــزون فــي الحكومة بــكــفــاءة وفــعــالــيــة، مــن خلال 

حـــوكـــمـــة عــمــلــيــات تـــوفـــيـــر الـــمـــشـــتـــريـــات والــــتــــصــــرّف فــــي الأصـــــــول وإدارة 

ــــــول الـــحـــكـــومـــيـــة، وإدارتـــــهـــــا بــالــشــكــل  الـــمـــخـــزون والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأصـ

الأمثل.

مبادئ وقواعد
ــــمـــــادة  ــــراء فــــــي الـ ــ ــــــشـ ــــــد وأســـــالـــــيـــــب الـ ــــواعـ ــ ــــادئ وقـ ــبــ ــ كــــمــــا حـــــــدد الـــــقـــــانـــــون مــ

)21( مــــنــــه، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــتـــــزام الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة بــتــحــديــد 

أفـــضـــل أســــلــــوب لـــلـــشـــراء لــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا مــــن الـــمـــشـــتـــريـــات، ويــتــم 

تــحــديــد هـــذا الأســلــوب اســتــنــاداً لطبيعة الــمُــشــتــريــات وقيمتها، وتــوفــر 

الــــشــــركــــات والــــمــــؤســــســــات والأفــــــــــراد الــــقــــادريــــن عـــلـــى تـــقـــديـــمـــهـــا، ومــــدى 

الــحــاجــة المستعجلة لــهــا. وبــمــوجــب أحــكــام الــقــانــون، ينبغي اخــتــيــار 

الـــمـــورديـــن وفــــق أحــــد أســالــيــب الـــشـــراء الــمــعــتــمــدة، وهــــي »الــمــنــاقــصــة 

العامة« و»المناقصة المحدودة« و»الممارسة« و»الاتفاق المباشر« 

و»الــمــســابــقــة«. ويــلــزم الــقــانــون الــجــهــة الحكومية بــوضــع دلــيــل خــاص 

ـــار كـــــــل أســـــــلـــــــوب مـــن  ــ ـــيـ ــ ـــتـ ــ بـــــهـــــا يــــتــــضــــمــــن مــــعــــايــــيــــر وضــــــــوابــــــــط وشــــــــــــــروط اخـ

أساليب الشراء المبينة في هذه المادة، مع عدم الإخلال بالحالات 

والضّوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

شروط المناقصة 
ــــلـــــى أن  ــــيـــــث نـــــــص عـ ووضـــــــــــع الــــــقــــــانــــــون شـــــــــــروط الــــمــــنــــاقــــصــــة الــــــعــــــامــــــة، حـ

»الـــمـــنـــاقـــصـــة الـــعـــامـــة« هــــي الـــطـــريـــقـــة الأســـاســـيـــة لـــلـــشـــراء، يـــتـــم طــرحــهــا 

عن طريق الإعلان العام بكافة الوسائل المُتاحة سواءً داخل الدولة 

أو خارجها، والتي تتم إجراءاتها والبت فيها وفقاً لأحكامه. ويجب 

إعـــداد وثــائــق وشُـــروط المُناقصة العامة مــن قبل الــوحــدة التنظيمية 

الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالــــشــــراء، بــالــتــنــســيــق مــــع الــــــوحــــــدات الــتــنــظــيــمــيــة الــمــخــتــصــة 

لـــــــدى الــــجــــهــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، مـــــع الــــتــــأكــــد مـــــن تـــضـــمـــيـــنـــهـــا بــــــنــــــوداً مــــحــــددة 

تــشــمــل تــحــديــد الـــمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة الــكــامــلــة والـــواضـــحـــة لــلــمــشــتــريــات 

ــــمـــــــواد، أو  الــــمــــطــــلــــوبــــة، وتــــحــــديــــد الــــكــــمــــيــــات الــــمــــطــــلــــوب شــــــراؤهــــــا مـــــن الـــ

جــــــداول الأعـــمـــال والــكــمــيــات لــلأشــغــال الــمــطــلــوب تــنــفــيــذهــا، أو نــطــاق 

الــخــدمــات الــمــطــلــوب تقديمها، واشـــتـــراط تــقــديــم الــعــيــنــات، أو الأدلـــة 

الإرشــــاديــــة لــلاســتــخــدام »الــكــتــالــوجــات«، أو الـــرســـومـــات الــتــوضــيــحــيــة، 

أو برامج التنفيذ في المناقصات العامة التي تتطلب ذلك، على أن 

تــكــون مــعــتــمــدة مـــن مــقــدمــي الــــعــــروض، كــمــا يــجــب أن تــتــضــمــن أيــضــاً 

تحديد أسعار المشتريات المطلوبة في العرض ونوع العُملة، على 

أن تـــكـــون جــمــيــعــهــا عـــلـــى أســــــاس واحـــــــد، ويـــتـــم تـــحـــديـــد هـــــذه الأســـعـــار 

ــــا إذا كـــــــان الــــســــعــــر الــــمــــقــــدم مــــــن الــــــمــــــورد لــــــن يـــــكـــــون شــــامــــلاً  بـــحـــســـب مــ

لتكاليف الشحن والتأمين على المشتريات )FOB(، أو أنه سيشمل 

التكاليف )CIF( أو تكاليف شحن المشتريات فقط دون  كافة هــذه 

الـــمـــنـــاقـــصـــات  فـــــي  الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــيـــهـــا )C&F( أو أي أســــــــاس آخــــــر مــــوحــــد 

الـــخـــارجـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب تـــحـــديـــد مـــكـــان ومـــوعـــد 

الــتــســلــيــم، وأســـــاس الــتــعــبــئــة والــــــوزن والــحــجــم 

والـــقـــيـــاس وبـــلـــد الــمــنــشــأ، وتـــاريـــخ بــــدء وانــتــهــاء 

مــــوعــــد تـــقـــديـــم عــــــــروض الــــــشــــــراء، وتـــــاريـــــخ فــتــح 

العروض.

عـــلـــى  تــــشــــتــــمــــل الـــــــوثـــــــائـــــــق أيــــــــضــــــــاً  ويـــــــجـــــــب أن 

ــــيـــــذ لـــــلأشـــــغـــــال  ــــنـــــفـ ــــتـ اشـــــــــتـــــــــراط ضـــــــمـــــــان حُـــــــســـــــن الـ

الــــمــــطــــلــــوب إنــــــجــــــازهــــــا، والــــــخــــــدمــــــات الـــمـــطـــلـــوب 

ــــتـــــوريـــــدات مــــن الــــمــــواد،  تــقــديــمــهــا وصـــلاحـــيـــة الـ

وضــــــــمــــــــان الــــــصــــــيــــــانــــــة خـــــــــــلال الـــــــــــمُـــــــــــدّة الـــــــتـــــــي يـــتـــم 

تــــــــــــــحــــــــــــــديــــــــــــــدهــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي وثــــــــــــــائــــــــــــــق 

الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاقــــــــــــصــــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة، 

واقـــــتـــــراح الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــــلازمـــــة فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شــــروط 

الدّفع وضمانات تنفيذ الأشغال أو توريد المواد أو تقديم الخدمات، 

ــــرامـــــات وحــــــق الـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــعـــويـــضـــات فــي  ــــغـ والــــــشــــــروط الـــجـــزائـــيـــة والـ

الحالات التي تقتضي ذلك.

وثائق
وبـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، يــنــبــغــي إعـــــــداد وثــــائــــق الــمــنــاقــصــة الـــعـــامـــة بــالــلــغــة 

الـــعـــربـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات الــــداخــــلــــيــــة، ويــــجــــوز إعــــــدادهــــــا بــالــلــغــة 

الــعــربــيــة إلـــى جــانــب أي لــغــة أجنبية إذا دعـــت الـــضـــرورة ذلـــك. وتــكــون 

الـــنـــصـــوص الــعــربــيــة هـــي الــمــعــتــمــدة عــنــد وجـــــود اخـــتـــلاف بــيــن الــنــصــيــن 

الـــعـــربـــي والأجــــنــــبــــي، ويــــجــــوز أن يـــتـــم تـــحـــريـــر وثــــائــــق الــمــنــاقــصــة الــعــامــة 

ومـــواصـــفـــات الأجـــهـــزة والـــمـــعـــدات الــفــنــيــة بــالــلــغــة الأجــنــبــيــة فـــقـــط، في 

الأحـــــوال الــتــي يــتــم فيها الإعــــلان عــن الــمُــنــاقــصــة الــعــامــة خـــارج الــدولــة 

حصراً.

مسؤولية 
ويــــضــــع الــــقــــانــــون عـــلـــى عــــاتــــق الـــــوحـــــدة الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالــــشــــراء، 

وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــوحـــــدة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة، مـــســـؤولـــيـــة دراســــــة 

ــــار الـــــســـــوق لـــتـــقـــديـــر الـــتـــكـــلـــفـــة الـــتـــقـــديـــريـــة لـــلـــمـــشـــتـــريـــات الـــمـــطـــلـــوب  ــــعـ أسـ

تــوفــيــرهــا عــن طــريــق الــمــنــاقــصــة الــعــامــة، عــلــى أن تــقــدم هـــذه الــدراســة 

ونــتــائــجــهــا إلــــى لــجــنــة الــمــنــاقــصــات والـــمـــمـــارســـات لـــلاســـتـــرشـــاد بــهــا عند 

مقارنة الأسعار المقدمة من المشاركين في المناقصة العامة، ويتم 

الإعـــــلان عـــن الــمــنــاقــصــة الــعــامــة قــبــل وقــــت مــنــاســب مـــن مــوعــد تــوفــيــر 

الــمــشــتــريــات الــمــطــلــوبــة، عــلــى نــحــو يــســمــح بـــإعـــادة الــمــنــاقــصــة الــعــامــة 

إذا لــزم الأمـــر، ويتم هــذا الإعـــلان عــن طريق النظام الإلــكــتــرونــي، كما 

يجوز أن يتم عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين على 

الأقل أو في الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية أو أي وسيلة أخرى 

تــراهــا مــنــاســبــة، ويــكــون الإعــــلان باللغة الــعــربــيــة أو باللغتين العربية 

والأجــــنــــبــــيــــة، أو الأجـــنـــبـــيـــة فـــقـــط خـــــــارج الـــــدولـــــة إذا كــــــان الأمـــــــر يــقــتــضــي 

ذلــــك، ويــجــب أن يــحــدد فــي الإعــــلان الــبــيــانــات الأســاســيــة الــتــي تشمل 

رقـــــم الــمــنــاقــصــة الـــعـــامـــة، والـــمـــشـــتـــريـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة، وكــيــفــيــة 

تــــقــــديــــم الــــــعــــــروض والــــجــــهــــة الــــتــــي تــــقــــدم إلــــيــــهــــا، ومـــهـــلـــة 

تـــقـــديـــم الـــــعـــــروض، ومــــــدة ســــريــــان الــــعــــرض مــحــل 

المناقصة العامة، وثمن الحصول على وثائق ومستندات المناقصة 

العامة، وكيفية الحصول عليها، والضمانات المطلوبة.

تقديم العروض
كما وضع القانون آلية وشروط تقديم العروض وفق الكيفية والوسيلة 

التي تحددها الجهة الحكومية، التي يتم استلامها منها مقابل إشعار 

ــــانـــــون الالـــــــتـــــــزام بــــمــــدة ســــريــــان  ــــقـ مــــكــــتــــوب أو إلــــكــــتــــرونــــي، فـــيـــمـــا اشـــــتـــــرط الـ

العرض المنصوص عليها في وثائق المناقصة العامة، ويجوز للجهة 

الــحــكــومــيــة تـــمـــديـــدهـــا، وتـــمـــديـــد ســـريـــان الـــضـــمـــانـــات الــمــرتــبــطــة بــالــعــرض 

لمدة لا تزيد على )60( يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في 

وثائق المناقصة العامة بالشروط والأسعار ذاتها، ولا يحق للمشارك 

ســــحــــب عـــــرضـــــه فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، ويـــــجـــــب أيــــــضــــــاً مـــــــراعـــــــاة الــــــمــــــدة الـــتـــي 

تحتاجها الاختبارات والتحليلات الكيميائية أو التجارب الفنية لتوريد 

المواد، أما بالنسبة لعقود الأشغال والخدمات، فتمدد فترة سريان 

العرض حسبما تقتضيه ظروف كل حالة، بالإضافة إلى مدة البت في 

المناقصة العامة وإخطار الفائز بها بشكل مكتوب أو إلكتروني، سواءً 

بعد انتهاء المدة الأصلية لسريان العرض أو بعد تمديدِها.

تأمين ابتدائي 
وتناولت المادة )31( من القانون التأمين الابتدائي، حيث نصّت على 

يُــرفَــق بالعرض تأمين ابتدائي، على شكل مبلغ نقدي أو  وجــوب أن 

شيك مُصدّق أو ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه 

صادر لأمر الجهة الحكومية من أحد المصارف العاملة في الدولة أو 

أي تأمين آخر تحدده دائرة المالية. ويحدد مقدار التأمين الابتدائي 

مــــن الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــلـــى ألا تــــزيــــد قــيــمــتــه عـــلـــى 2% مــــن الــقــيــمــة 

التقديرية للمناقصة العامة.

المناقصة المحدودة
كما نص القانون رقم )12( لسنة 2020 على الأسلوب الثاني للشراء 

وهو أسلوب »المناقصة 

الـــمـــحـــدودة« بــاعــتــبــارهــا أحـــد أســالــيــب الـــشـــراء، يــدعــى لــلاشــتــراك فيها 

الـــمـــوردون المعتمد الــتــعــامــل مــعــهــم مــن الــجــهــة الــحــكــومــيــة، بالنظر 

إلــــــــى كــــفــــاءتــــهــــم وتـــخـــصـــصـــهـــم فــــــي مــــــوضــــــوع الــــمــــنــــاقــــصــــة الــــمــــطــــروحــــة، 

ووفــقــاً لــلــضــوابــط والـــشـــروط والـــحـــالات الــتــي تــحــددهــا الـــدائـــرة. وتطبق 

على المناقصة الــمــحــدودة الــقــواعــد والإجــــراءات ذاتــهــا المطبقة على 

المناقصة العامة فيما عدا الإعلان. أما »الممارسة«، وفق القانون، 

فــتــعــرف بــأنــهــا »أســــلــــوب خــــاص لــتــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــات الــجــهــة الــحــكــومــيــة 

مـــن الـــمـــشـــتـــريـــات، يــتــم مـــن خــلالــهــا اخـــتـــيـــار الــــمــــورد مـــن بــيــن عــــدد من 

مقدمي العروض بالنظر إلى كفاءته وتخصصه والسعر المقدم من 

قبله، وفصّل القانون حــالات اللجوء إليها، وقواعدها وإجراءاتها، 

حيث حددت المادة )48( منه حالات اللجوء إلى الممارسة، منها: 

أو  بدقة  المطلوبة يصعُب تحديد مواصفاتها  المشتريات  إذا كانت 

يحتاج تحديدها إلــى الخبرة الفنية والتخصص، وإذا كانت الحاجة 

لــلــمــشــتــريــات الــمــطــلــوبــة لا تحتمل الانــتــظــار لإجــــراء الــمــنــاقــصــة الــعــامــة 

أو الــمــنــاقــصــة الــــمــــحــــدودة، وإذا كـــانـــت قــيــمــة الـــمـــشـــتـــريـــات الــمــطــلــوبــة 

لا تــــتــــنــــاســــب مـــــــع تــــكــــالــــيــــف إجـــــــــــــراء الــــمــــنــــاقــــصــــة الـــــعـــــامـــــة أو الـــمـــنـــاقـــصـــة 

المحدودة، وإذا كان قد سبق طرح المناقصة العامة أو المناقصة 

الـــــمـــــحـــــدودة ولـــــــم يــــتــــقــــدم أحـــــــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــيــــهــــا، أو قـــــدمـــــت بـــشـــأنـــهـــا 

عــــروض غــيــر مــقــبــولــة أو عـــرض وحــيــد، وكــانــت الــحــاجــة لــهــا لا تسمح 

بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى. 

قواعد وإجراءات
ــــراءات »الــمــمــارســة«،  وتــنــاولــت الـــمـــادة )49( مــن الــقــانــون قــواعــد وإجــ

حيث نصت على أن الشراء يتم عن طريق أسلوب الممارسة بقرار 

من السلطة المختصة التي حددها القانون بناءً على توصية اللجنة، 

فـــيـــمـــا تـــطـــبـــق بــــشــــأن أســــلــــوب الـــمـــمـــارســـة إجـــــــــــراءات عــــــدة تــتــلــخــص فــي 

قيام الوحدة المعنية بدعوة الموردين لتقديم عــروض أسعارهم، 

الــدعــوة بيان المشتريات المطلوبة، ومواصفاتها،  على أن تتضمن 

وجميع الشروط والمدد والمواعيد والأماكن التي ستحكم العقد، 

إلــــــى جــــانــــب تـــقـــديـــم الـــــعـــــروض خــــــلال الـــــمـــــدة الــــمــــحــــددة فـــــي الـــــدعـــــوة، 

وفـــــقـــــاً لــــلــــنــــمــــاذج والـــــوســـــائـــــل الـــــعـــــاديـــــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لــــدى 

الــوثــائــق والمستندات والأوراق  الحكومية، مــرفــق بها جميع  الجهة 

الــمــطــلــوبــة، وتـــقـــوم الــلــجــنــة، وفــــي الــمــوعــد الــمــقــرر لــفــتــح الـــعـــروض، 

بالتحقق من توفر الشروط المطلوبة في العروض وفي مقدميها، 

واستبعاد من لم تتوفر فيهم الشروط مع بيان أسباب الاستبعاد، 

ويــــجــــب عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة إعـــــــــداد قـــائـــمـــة بــــأصــــحــــاب الـــــعـــــروض الـــمـــقـــبـــولـــة، 

والقيمة الإجمالية لكل عرض، إلى جانب تحرير محضر بالإجراءات 

الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا، عـــلـــى أن يــتــضــمــن هـــــذا الــمــحــضــر الأســــعــــار وأســـمـــاء 

اتباع أسلوب الممارسة معهم، وتوصيتها بتحديد صاحب  من تم 

الــــعــــرض الــــفــــائــــز، ورفـــــــع هــــــذا الـــمـــحـــضـــر لــلــســلــطــة الـــمـــخـــتـــصـــة لاعـــتـــمـــاد 

نــتــيــجــة الـــمـــمـــارســـة. ويــــجــــوز لــلــجــنــة الــــتــــفــــاوض مــــع مـــقـــدمـــي الـــعـــروض 

للحصول على أفضل الأسعار وأنسب الشروط للجهة الحكومية، 

فيما يجب ألا يقل عدد من يتم اتباع أسلوب الممارسة معهم من 

مقدمي العروض عن 3 أشخاص.

500 ألف درهم 
وتطبق على الممارسة القواعد العامة المتعلقة بالمناقصة العامة 

بـــالـــقـــدر وبــــالــــحــــدود الـــتـــي لا تـــتـــعـــارض مــــع أحــــكــــام وطــبــيــعــة الــمــمــارســة 

والــحــالــة الــخــاصــة الــتــي دعـــت لاتــبــاعــهــا، وذلـــك فــي الــعــقــود الــتــي تزيد 

قيمتها عــلــى 500 ألـــف درهــــم، أمـــا إذا قــلــت القيمة عــن ذلـــك، وكــان 

تسليم المشتريات سيتم خلال 15 يوماً، فيكتفى بأخذ إقرار مكتوب 

من المورد يضمن فيه الالتزام بتنفيذ العقد، ويعفى في هذه الحالة 

من تقديم التأمين النهائي.

الاتفاق المباشر
ــــــون مـــــفـــــهـــــوم »الاتــــــــــفــــــــــاق الــــــمــــــبــــــاشــــــر«، الــــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر  ــــانـ ــ ــــقـ ــ كـــــمـــــا تــــضــــمــــن الـ

أســــلــــوبــــاً لـــتـــوفـــيـــر احــــتــــيــــاجــــات الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن الـــمـــشـــتـــريـــات مــن 

خـــلال الــتــعــاقــد مـــع الـــمـــورد بــالــنــظــر إلـــى جـــدارتـــه وطــبــيــعــة الــمــشــتــريــات 

المطلوبة وكــفــاءتــه فــي تنفيذ الــعــقــود الــســابــقــة. ويــمــكــن الــلــجــوء إلــى 

هــذا الأســلــوب بالنسبة للمشتريات الــتــي ينفرد بها مـــورد واحـــد دون 

غــيــره، أو تعذر إجـــراء المناقصة العامة أو المناقصة الــمــحــدودة أو 

الممارسة، بالإضافة إلى المشتريات التي تتطلب الضرورة القصوى 

ــتـــــي تـــحـــكـــمـــهـــا تـــســـعـــيـــرة جـــبـــريـــة أو تــــعــــرفــــات مــــــحــــــددة، أو  ــ تـــوفـــيـــرهـــا والـ

الــمــشــتــريــات الــمــرتــبــطــة بــالــمــلــكــيــة الــفــكــريــة أو الــتــي لــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة 

بــالــنــواحــي الأمــنــيــة لــلــجــهــة الــحــكــومــيــة، أو الــمــشــتــريــات مـــن الــخــدمــات 

التي تتطلب كفاءات ومؤهلات عالية ومتخصصة.

المسابقة
ــــاً  ــلـــــوبـ ــ ــــا أسـ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ وأشـــــــــــــار الــــــقــــــانــــــون إلـــــــــى »الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة« بـ

خــــاصــــاً لـــلـــشـــراء يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا لإعـــــــداد دراســـــــــات، أو 

وضـــــع تـــصـــامـــيـــم أو مـــخـــطـــطـــات فـــنـــيـــة لـــمـــشـــروع أو غـــرض 

مـــحـــدد، مــوضــحــاً قـــواعـــدهـــا وإجــــراءاتــــهــــا، تــشــمــل: الـــتـــزام 

ــــــروع مـــحـــل  ــــــشـ ــــمـ ــ ــــيـــــة بــــتــــحــــديــــد أغــــــــــــــراض الـ الـــــجـــــهـــــة الـــــحـــــكـــــومـ

المسابقة، ونطاقه، ومواصفاته، والجوائز والمكافآت 

والــــتــــعــــويــــضــــات الــــتــــي ســـتـــمـــنـــح لـــلـــفـــائـــزيـــن، ومـــصـــيـــر مــلــكــيــة 

الــتــقــاريــر والـــــدراســـــات والــتــصــامــيــم والــمــخــطــطــات الــفــائــزة 

وغـــيـــر الــــفــــائــــزة، والـــــدعـــــوة لــلــمــشــاركــة فــيــهــا عـــبـــر الإعـــــلان 

بــالــنــشــر فـــي وســـائـــل الإعــــــلام أو الـــدعـــوة الــمــبــاشــرة لـــذوي 

ــــتـــــرط الـــقـــانـــون  الـــخـــبـــرة الـــعـــالـــيـــة والـــــمـــــهـــــارات الـــــلازمـــــة. واشـ

أن تــتــولــى الــلــجــنــة دراســــــة وتــقــيــيــم الـــتـــقـــاريـــر والــــدراســــات 

والــــــتــــــصــــــامــــــيــــــم والــــــمــــــخــــــطــــــطــــــات الــــــمــــــطــــــلــــــوبــــــة، ويـــــــحـــــــق لـــهـــا 

اســـتـــدعـــاء الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــســابــقــة ومــنــاقــشــتــهــم فيما 

قــدمــوه، مــع تــدويــن إجــراءاتــهــا فــي محضر رســمــي يرفع 

ــنــــاً الـــــتـــــوصـــــيـــــة ومـــــــعـــــــززاً  إلـــــــــى الــــســــلــــطــــة الــــمــــخــــتــــصــــة مــــتــــضــــمــ

بالعروض لاعتماد العرض الفائز.

حدد القانون في مادته )19( آلية تشكيل اللجان ونظام 

عملها لــغــايــات الــقــيــام بعملية الــشــراء، إذ ألـــزم الجهة 

الــحــكــومــيــة بتشكيل )3( لــجــان بــمــوجــب قــــرار يــصــدر عن 

مديرها العام، وهي »لجنة المناقصات والممارسات« 

ــــابـــــقـــــات«،  و»لـــــجـــــنـــــة الاتــــــــفــــــــاق الـــــمـــــبـــــاشـــــر« و»لـــــجـــــنـــــة الـــــمـــــسـ

ــــكـــــون كـــــــل لــــجــــنــــة مـــــــن رئــــــيــــــس ونـــــــائـــــــب لـــلـــرئـــيـــس  ــتـ ــ بــــحــــيــــث تـ

وعـــــــــدد مــــــن الأعــــــضــــــاء مــــــن ذوي الــــخــــبــــرة والاخـــــتـــــصـــــاص، 

عــلــى أن يـــكـــون مـــن بــيــنــهــم مــمــثــل عـــن الــــوحــــدة الــمــعــنــيــة 

بالشراء، وعن الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون 

التنظيمية المختصة بالشؤون  الــوحــدة  المالية، وعــن 

الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة أو مـــــــن يــــــقــــــوم مـــــقـــــامـــــهـــــم، وأنــــــــــــــاط بــــالــــلــــجــــنــــة، 

ــــنـــــه، الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــقـــق  بــــمــــوجــــب الــــــمــــــادة )20( مـ

مـــن تــوفــر الــمــواصــفــات والـــوثـــائـــق والــمــســتــنــدات الــخــاصــة 

بــعــمــلــيــة الـــــشـــــراء، ودراســـــــــة الـــــعـــــروض ورفــــــع الـــتـــوصـــيـــات 

الـــازمـــة بــشــأنــهــا إلــــى الــســلــطــة الــمــخــتــصــة بـــالـــشـــراء لــدى 

الجهة الحكومية، وتوثيق جميع الإجراءات التي تقوم 

بها في محاضر محررة بطريقة واضحة وشفافة، فضاً 

عن تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة، 

والاســــتــــعــــانــــة بـــــــذوي الــــخــــبــــرة والاخــــتــــصــــاص مــــن مــوظــفــي 

الجهة الحكومية أو من خارجها لمعاونتها في القيام 

بالمهام المنوطة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود 

في مداولاتها.

آلية تشكيل اللجان ونظام عملها

القانون رقم )12( لسنة 2020 
إطار عصري داعم لتنظيم آليات المشتريات الحكومية
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إدارة رشيدة لمخزون الجهات الحكومية
دبي – البيان 

خطت إمارة دبي خطوات متقدمة على درب التميز التشريعي، 

ــــة الــــســــديــــدة لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــــرؤيــ فـــــي ظـــــل الــ

ــــــد آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  راشـ

حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل تطوير المنظومة التشريعية 

أولوية قصوى لمواكبة متطلبات المسيرة التنموية الطموحة، 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســــــــاس الــــحــــكــــم، والـــــدعـــــامـــــة الـــمـــتـــيـــنـــة لــــســــعــــادة أفــــــراد 

المجتمع.

وانطلاقاً من هذه الرؤية جاء إصدار القانون رقم )12( لسنة 

2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي بمثابة 

النوعية على درب تنظيم قــواعــد وإجـــــراءات وأساليب  النقلة 

تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مــــن الـــمـــشـــتـــريـــات، بــمــا 

يــتــواءم والتوجهات الحالية والمستقبلية لإمـــارة دبــي، حيث 

ــــذا الــــقــــانــــون، فــــي كــــونــــه يـــشـــكـــل إطــــــــــاراً قـــانـــونـــيـــاً  تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــ

حديثاً ومتكاملاً لأتمتة عملية الــشــراء والتصرف في الأصــول 

وإدارة الــــمــــخــــزون لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا يـــتـــفـــق مـــــع رؤيـــــة 

الحكومة في التحول الذكي، وذلك من خلال إنشاء النظام 

الإلكتروني المُوحد للحكومة لإدارة العقود والمخزون، بما 

يــتــضــمــنــه مــــن أنـــظـــمـــة وبـــــرامـــــج، تـــشـــرف عــلــيــه وتــــديــــره وتــصــونــه 

وتحدثه مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية.

إدارة المخزون 
وتضمّن الباب الرابع من القانون والمعنون بـ»إدارة المخزون«، 

ــــبـــــطـــــة بـــــــــــــــــإدارة الــــــجــــــهــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة  الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الأحـــــــــكـــــــــام الـــــمـــــرتـ

لـــمـــخـــازنـــهـــا، مــــن نـــاحـــيـــة إنــــشــــاء واســـتـــئـــجـــار الــــمــــخــــازن، وتــجــهــيــزهــا 

ــــا بـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه مــــن أجــــهــــزة ومـــــعـــــدات وأنـــظـــمـــة وكـــــــوادر  وتـــــزويـــــدِهـ

بــشــريــة وإجـــــــــراءات وأدلــــــة عـــمـــل، بــمــا يــتــنــاســب مـــع نــــوع الأصــــول 

وطـــبـــيـــعـــتِـــهـــا وحــــجــــمِــــهــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى بــــيــــان اخــــتــــصــــاصــــات الــــوحــــدة 

بـــهـــا  أنـــــــــــاط  ــــيـــــث  الـــــــمـــــــخـــــــازن، حـ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــــــن إدارة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 

القانون مهمة تزويد الوحدات التنظيميّة لدى الجهة الحكومية 

باحتياجاتها من الأصــول لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق 

أهداف الجهة الحكومية، وكذلك الاحتفاظ بالمستوى المُناسِب 

مـــــن الأصـــــــــول الـــمـــخـــزنـــة لــتــقــلــيــل تـــكـــالـــيـــف الـــتـــخـــزيـــن ورأس الـــمـــال 

المُستثمر في هذه الأصول، فضلاً عن تصنيف الأصول المخزنة 

وتـــرمـــيـــزهـــا، ووضـــعـــهـــا فـــي الأمــــاكــــن الــمــخــصــصــة لــكــل نـــــوعٍ مــنــهــا، 

ــــفـــــادة مــنــهــا،  ــــتـ والاحــــتــــفــــاظ بـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تـــضـــمـــن ســـلامـــتـــهـــا، والاسـ

وفحص الأصول المستخدمة قبل إدخالها للمخزن، بما يضمن 

ســلامــة الأصــــول الــمُــخــزّنــة مــن حــيــث الكمية والـــجـــودة وصلاحية 

ــنـــــظـــــام الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــخــــاص  ــ ــــــدام، كــــــل ذلــــــــك بـــــواســـــطـــــة الـ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ

بــتــســجــيــل الأصـــــــــول ســـــــــواءً عـــنـــد اســــتــــلامِــــهــــا أو صــــرفِــــهــــا أو تــحــديــد 

أرصِـــدتِـــهـــا، أو تــخــطــيــط الـــمـــخـــزون، أو تــطــبــيــق أنــظــمــة وإجــــــراءات 

الأمـــن والــســلامــة فــي الــمــخــزن، ورفـــع الــتــقــاريــر الـــدوريّـــة بــالأصــول 

المخزنة وحالة المخزن والأصول الزائدة عن الحاجة، واقتراح 

الــــحــــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــوحـــــدات 

التنظيمية المختصة لدى الجهة الحكومية، علاوةً على متابعة 

الأصــول التي يتم تسليمها للوحدات التنظيمية المختصة لدى 

الجهة الحكومية وموظفيها.

إجراءات 
كما نظم القانون إجراءات استلام المخزون، وذلك بقيام 

الوحدة التنظيميّة المسؤولة عن المخازن بــإدارة واستلام 

الأصــــــــــــــول الــــــمُــــــزمــــــع تــــخــــزيــــنــــهــــا، اســـــــتـــــــنـــــــاداً لــــمــــحــــضــــر الاســــــتــــــلام 

الــــمــــعــــد مــــــن لــــجــــنــــة الــــفــــحــــص والاســـــــــتـــــــــلام، الـــــتـــــي تــــقــــع عــلــيــهــا 

ــــمـــــخـــــازن، فــي  ــــن الـ وعــــلــــى الــــــوحــــــدة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــمــــســــؤولــــة عـ

حال وجود أي أضرار أو فروقات في الأصول خلال عمليّة 

الــــفــــحــــص والاســــــــتــــــــلام، مــــســــؤولــــيــــة تـــــزويـــــد الــــــوحــــــدة الـــمـــعـــنـــيّـــة 

راء بمحضر الفحص والاســتــلام متضمناً هــذه الأضــرار  بالشِّ

والفُروقات، لتقوم هذه الوحدة باتخاذ الإجــراءات اللازمة 

لمُطالبة الـــمـــورِّد بالتعويض عــنــهــا، عــلــى أن يــراعــى فــي هــذا 

ــــام الــتــي  ــــكـ ــــمـــــورِّد والأحـ الــــشــــأن نـــصـــوص الـــعـــقـــد الـــمـــبـــرم مــــع الـ

اشتمل عليها القانون.

وحدة تنظيمية
وبموجب المادة )112( من القانون، تم منح الوحدة التنظيمّية 

المسؤولة عــن الــمــخــازن صلاحية صــرف الأصـــول مــن المخزن 

ــــاً لـــــــإجـــــــراءات الـــمُـــعـــتـــمـــدة فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، فـــيـــمـــا تـــنـــاولـــت  ــــقـ وفـ

المادة )113( منه قواعد تسجيل وتعقب المخزون. كما نظم 

الــــقــــانــــون عــمــلــيــة تـــكـــويـــن الــــمــــخــــزون، وذلـــــــك مــــن خــــــلال تــحــديــد 

الــحــد الأدنــــى والــحــد الأعــلــى والــمــســتــوى الأمــثــل لإعــــادة الطلب 

لِكل صنف من الأصول المخزنة، ويتم إثبات هذه الحدود في 

الــنــظــام الإلــكــتــرونــي للمخازن، على أن يــراعــى فــي ذلــك عوامل 

عدة، أبرزها قابلية الأصــول للتخزين ومدى تعرضها للتلف، 

وتــوفــر الأصـــول فــي الــســوق، ومــدى قابليّة الأصـــول للتغير في 

مواصفاتها، فضلاً عن تقلبات الأسعار وحركة دوران الأصول 

الحكومية. وعند  الجهة  ومـــدى أهمية الأصـــول لطبيعة عمل 

تحديد نقطة إعــادة الطلب، يجب الأخــذ بعين الاعتبار نقاطاً 

عدة، أوّلها الحد الأدنى للتخزين واحتياجات التشغيل خلال 

فـــتـــرة زمــنــيّــة تـــبـــدأ مـــن تـــاريـــخ إعــــــداد طــلــب الـــشـــراء وحـــتـــى تــاريــخ 

تــســلــيــم الأصــــــــول وإيــــداعــــهــــا فــــي الــــمــــخــــزن، إلـــــى جــــانــــب الـــتـــقـــادم 

الـــفـــنـــي والـــتـــقـــنـــي لـــلـــمـــواد والأصـــــــــول الـــمـــوســـمـــيـــة وتـــغـــيـــر الأســـعـــار 

لــأصــول على مــدار الــعــام، والرصيد المُتوفر فــي المخزن من 

الأصـــــــول ومــــــدى الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لـــهـــا، والأصــــــــول الـــــزائـــــدة عــن 

الـــحـــاجـــة والــــتــــي تــتــمــتــع بـــمـــدة صـــلاحـــيـــة مـــــحـــــدودة، وتـــلـــك الــتــي 

تتطلب صيانة أو التي يُخشى عليها من التلف.

رد الأصول
وتناولت المادة )115( من القانون الأحكام المتعلقة بـ»رد 

الأصــول إلــى الــمــورد«، بسبب عــدم صلاحيتها أو الشكاوى 

الــــتــــي تــــــرد إلـــيـــهـــا مـــــن الــــــوحــــــدات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة لـــدى 

الــجــهــة الــحــكــومــيــة وفـــقـــاً لــــإجــــراءات والـــقـــواعـــد الــمــعــتــمــدة، 

ــــذه الأصـــــول  وبـــالـــمـــقـــابـــل ألــــــزم الـــقـــانـــون الــــمــــورد بـــاســـتـــرجـــاع هـ

والـــتـــعـــويـــض عــنــهــا خـــــلال الـــمـــهـــلـــة الــــمــــحــــددة فــــي الـــعـــقـــد، أو 

خـــــلال شـــهـــر واحــــــد مــــن تــــاريــــخ تــســلــيــم هـــــذه الأصـــــــول لــلــجــهــة 

الــحــكــومــيــة فـــي حـــال عـــدم تــحــديــد هـــذه الــمُــهــلــة فـــي الــعــقــد، 

عـــلـــى أن يـــتـــم رد هـــــذه الأصـــــــول مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــة الــحــكــومــيّــة 

بالحالة ذاتها التي تم استلامها عليها.

ألـــــزم الـــقـــانـــون الــجــهــة الــحــكــومــيــة بــتــشــكــيــل »لــجــنــة الــجــرد 

والتثمين«، على أن يحدد في قرار تشكيلها الذي يصدر 

عن مديرها العام، نظام عملها وآلية عقد اجتماعاتهِا 

وكيفية اتخاذ قراراتهِا وتوصياتها، وتحديد اختصاصاتها 

المتمثلة في التأكد من صحة سجلات المخزن ومقارنة 

المواد المخزنة فعلياً في المخزن مع الأرصدة المقيدة 

ــــنـــــة الـــــــــمـــــــــواد الــــمــــخــــزنــــة  فـــــــي الـــــــســـــــجـــــــلات، فــــــضــــــلاً عـــــــن مـــــعـــــايـ

وتــــحــــديــــد حــــالــــتــــهــــا، وتـــثـــمـــيـــن الــــــمــــــواد الــــمــــخــــزنــــة، وتـــحـــديـــد 

فــي هذا  المعتمدة  المحاسبية  قيمتها، وفــقــاً للمعايير 

الـــشـــأن، وكـــذلـــك الــتــوصــيــة بــالــتــصــرف بــالــمــواد الــمــخــزنــة، 

بما في ذلك بيعها أو إتلافها أو إعادة تدويرها.

لجنة الجرد والتثمين

دبي - البيان 

الـــعُـــقـــود وإدارة  بـــشـــأن  الـــقـــانـــون رقــــم )12( لــســنــة 2020  حــــدد 

الــمــخــازن فــي حُــكــومــة دبـــي، نوعين مــن الــعــقــود الــتــي تبرمها 

ــــرادات،  ــ ــــإيـ ــ ــــــي الــــعــــقــــود الـــمـــحـــقـــقـــة لـ الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، وهـ

والـــعـــقـــود الـــتـــي تـــرتـــب نــفــقــة عــلــى عــاتــقــهــا، بــاعــتــبــار أن طبيعة 

هـــذه الــعــقــود بنوعيها تــنــدرج ضــمــن مــفــهــوم الــعــقــود الإداريــــة 

أفـــراد السلطة  التي تبرمها الجهة الحكومية، باعتبارها مــن 

الــعــامــة، لــتــأمــيــن مــشــتــريــاتــهــا أو الــتــصــرف فــي أصــولــهــا، ولكل 

نــوع مــن تلك العقود أساليب ينبغي على الجهة الحكومية 

مراعاتها والعمل بها.

وقالت نجاة أحمد العامري - قانوني أول - رئيس شعبة 

الـــتـــشـــريـــعـــات الإداريــــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة: مــــن أســالــيــب 

العقود التي تحقق إيراداً للجهة الحكومية، سواءً عن طريق 

بـــيـــع أصـــولـــهـــا أو تـــأجـــيـــرهـــا أو اســـتـــثـــمـــارهـــا، مــــا يـــلـــي: الـــمـــزايـــدة: 

ــــلـــــوب الأســـــــــاس، الــــــذي يـــجـــب أن تــلــجــأ إلـــيـــه الــجــهــة  وهـــــي الأسـ

الــحــكــومــيــة لــلــتــصــرُّف فـــي أصـــولـــهـــا، وذلــــك عـــن طــريــق الإعــــلان 

عـــن رغــبــتــهــا بــالــتــصــرف بــهــا ســـــواء داخـــــل الــــدولــــة أو خــارجــهــا، 

ــمُـــــمـــــارســـــة: والـــتـــي  ــ ـــلــــى ســـعـــر لــــهــــذه الأصــــــــــول. والـ لــتــحــقــيــق أعـ

ــــار مـــــن خـــلال  ــــعــ تـــعـــتـــبـــر أســــلــــوبــــاً خـــــاصـــــاً لـــتـــوفـــيـــر أفــــضــــل الأســ

الــمــســاومــة عــلــى الــقــيــمــة الــســعــريــة الأعـــلـــى، بــشــرط أن تكون 

هــــنــــاك حــــالــــة اســـتـــعـــجـــال لـــلـــتـــصـــرُّف فــــي الأصــــــــول أو إذا كــانــت 

تكاليف إجــراء المُزايدة لا تتناسب مع قيمة الأصــول المُراد 

تــــم فــســخ  ــمُـــــزايـــــدة أو  ــ الــــتــــصــــرُّف فـــيـــهـــا أو إذا فـــشـــلـــت عـــمـــلـــيّـــة الـ

العقد مع الشخص الذي فاز بالمزايدة، أو إذا كانت الأصول 

المُراد التصرُّف فيها غير قابلِة للعرض عن طريق المُزايدة.

كذلك الاتفاق المُباشِر: ويعتبر هو كذلك أسلوباً خاصاً، 

يتم التصرف من خلاله بالأصول لشخص محدد بذاته، في 

الأحـــــوال الــتــي أجــــاز فــيــهــا الــقــانــون ذلــــك، كـــأن يــكــون الــتــصــرُّف 

الــــحُــــكــــومــــيّــــة أو إذا فــــشــــلــــت عـــمـــلـــيّـــة  ــــهـــــات  الـــــجـ لــــصــــالــــح إحــــــــــدى 

المُزايدة أو المُمارسة أو إذا كانت هُناك جهة واحــدة سيتم 

الـــتـــصـــرُّف فـــي الأصــــــول إلــيــهــا، أو إذا كـــانـــت الــقــيــمــة الــتــقــديــريّــة 

لــأصــول الــمُــراد الــتــصــرُّف فيها لا تــزيــد قيمتها على 500 ألف 

درهـــم وأخـــيـــراً إذا كــانــت الأصــــول الـــمُـــراد الــتــصــرُّف فيها سيتم 

تأجيرها، مهما بلغت قيمة الإيجار.

أساليب التعاقد
وأضافت: إن أساليب التعاقد التي حددها القانون بالنسبة 

لــلــعــقــود الـــتـــي تـــرتـــب نــفــقــة عــلــيــهــا، كــــشــــراء الــــمــــواد أو تــقــديــم 

الخدمات أو تنفيذ الأشغال، فهي: المُناقصة العامّة: وهي 

الوسيلة الرئيسة للتعاقد، يتم من خلالها اختيار المتعاقد 

عن طريق الإعلان العام داخل الدولة أو خارجها، ويتم هذا 

الإعلان عن طريق النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية، 

والنّشر في صحيفتيْن يوميّتيْن مُختلِفتيْن على الأقل أو في 

أي الـــــمـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي  أو  الـــــحُـــــكـــــومـــــيّـــــة  لــــلــــجــــهــــة 

أخــرى  وسيلة 

مُـــــــــــــنـــــــــــــاسِـــــــــــــبـــــــــــــة، والــــــــــمُــــــــــنــــــــــاقــــــــــصــــــــــة 

الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــدودة: وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر مــــن 

ـــــراء الـــتـــي تــقــوم  أســـالـــيـــب الـــــشِّ

عـــــــــــــلـــــــــــــى دعـــــــــــــــــــــــــــــــوة الـــــــــــــــمـــــــــــــــورديـــــــــــــــن 

ــــهـــــة  الــــــمُــــــعــــــتــــــمــــــديــــــن لـــــــــــــدى الـــــجـ

الحكومية لتقديم عروضهم 

ــــمــــــارســــــة: وهـــــــي أســــلــــوب  ــمُــ ــ والــ

يـــــــــقـــــــــوم عـــــــلـــــــى اخــــــــتــــــــيــــــــار الــــــــــــمُــــــــــــورِّد 

ــنّــــظــــر إلـــــــى كــــفــــاءتِــــه  مـــــي الـــــــعُـــــــروض بــــالــ مــــــن بــــيــــن عـــــــدد مــــــن مُـــــقـــــدِّ

ـــعـــر الـــمُـــقـــدّم مـــن قِـــبـــلِـــه، ويـــشـــتـــرط لــمــمــارســة  ـــصِـــه والـــسِّ وتـــخـــصُّ

ــــيـــــة: إذا كـــانـــت  ــــالـ ــــتـ الـ الـــــــحـــــــالات  تــــحــــقــــق أي مــــــن  هــــــــذا الأســـــــلـــــــوب 

الــمُــشــتــريــات الــمــطــلــوبــة يــصــعُــب تــحــديــد مُــواصــفــاتِــهــا بـــدِقّـــة أو 

ص، وإذا كانت  الفنّية والتخصُّ الخِبرة  إلــى  يحتاج تحديدها 

الـــحـــاجـــة لــلــمُــشــتــريــات لا تــحــتــمِــل الانـــتـــظـــار لإجـــــــراء الــمُــنــاقــصــة 

العامّة أو المُناقصة المحدودة، وإذا كانت قيمة المُشتريات 

لا تتناسب مع تكاليف إجراء المُناقصة العامّة أو المُناقصة 

ــــامّــــــة أو  ــــعــ الـــــــمـــــــحـــــــدودة. كـــــذلـــــك إذا ســــبــــق طــــــــرح الــــمُــــنــــاقــــصــــة الــ

الــمُــنــاقــصــة الـــمـــحـــدودة ولـــم يــتــقــدّم أحـــد لــلــمُــشــاركــة فــيــهــا، أو 

مــت بشأنِها عُـــروض غير مقبولة أو عــرض وحــيــد، وكانت  قُــدِّ

ــــرّة أخــــــرى. وإذا  الــحــاجــة لا تــســمــح بـــإعـــادة طــــرح الــمُــنــاقــصــة مـ

فُـــسِـــخ الــعــقــد مـــع الــــمُــــورِّد الــــذي تـــم اخـــتـــيـــارُه وفـــقـــاً لــلــمُــنــاقــصــة 

ـــر  الــــعــــامّــــة أو الـــمُـــنـــاقـــصـــة الـــــمـــــحـــــدودة، وكــــذلــــك فــــي حــــالــــة تـــأخُّ

المُورِّد في تنفيذ بعض بنود العقد، أو إذا كانت المُشتريات 

المطلوبة تتطلّب القيام بأبحاث وتجارب وأسلوب مُعيّن في 

التنفيذ لا يتّفق مــع أســلــوب المُناقصة الــعــامّــة أو المُناقصة 

الـــــمـــــحـــــدودة أو إذا كــــــان مـــــوضـــــوع الـــعـــقـــد شِـــــــــراء عــــــقــــــارات، أو 

التأمين، أو الشحن، أو التخليص. ثم الاتفاق المباشر: وهو 

أسلوب خاص، يتم من خلاله التعاقُد مع المُورِّد بالنّظر إلى 

جـــدارتِـــه وطــبــيــعــة الــمُــشــتــريــات الــمــطــلــوبــة وكـــفـــاءتِـــه فـــي تنفيذ 

العُقود السابقة، في حال توفر أي من الحالات التالية: إذا 

انفرد المورد بالمُشتريات وحده دون غيره. وإذا تعذّر إجراء 

الـــمُـــنـــاقـــصـــة الــــعــــامّــــة أو الـــمُـــنـــاقـــصـــة الــــمــــحــــدودة أو الـــمُـــمـــارســـة. 

كذلك إذا كانت طبيعة المُشتريات تتطلّب الضرورة القُصوى 

تـــوفـــيـــرهـــا. وإذا كـــانـــت الـــمُـــشـــتـــريـــات تــحــكُــمــهــا تـــســـعـــيـــرة جــبــريّــة 

أو تــعــرفــات مُـــحـــدّدة. إذا كــانــت الــمُــشــتــريــات تــرتــبــط بالملكيّة 

ــــاً إذا كــــانــــت الـــمـــشـــتـــريـــات لـــهـــا عــــلاقــــة مُــــبــــاشِــــرة  الــــفــــكــــريّــــة. أيـــــضـ

بــالــنّــواحــي الأمــنــيّــة لــلــجــهــة الــحُــكــومــيّــة، أو تــحــقــيــق مُقتضيات 

المصلحة العُليا. وإذا كان توفير المشتريات يتطلّب كفاءات 

صة. وإذا كان قد سبق اتباع أسلوب  لات عالية ومُتخصِّ ومُؤهِّ

م بشأنِها سوى عرض واحد أو  المُمارسة لتوفيرها، ولم يُقدَّ

عُـــــروض غــيــر مــقــبــولــة، وكـــانـــت هُـــنـــاك حــاجــة مـــاسّـــة لا تسمح 

بـــإعـــادة اتـــبـــاع أســـلـــوب الــمُــمــارســة بــشــأنِــهــا، والــمُــســابــقــة: وهــي 

ــــراء يـــرتـــبـــط اتـــبـــاعـــهـــا بـــــإعـــــداد الــــــدراســــــات،  ــــلـــــوب خــــــاص لــــلــــشِّ أسـ

أو وضـــــع تــصــامــيــم أو مُـــخـــطّـــطـــات فـــنّـــيـــة لـــمـــشـــروع مُـــعـــيّـــن، أو 

لغرض مُحدّد.

أساليب التعاقد الحكومية المحققة للإيرادات والمرتبة للنفقاتبنية وقطاعات

مفهوم أساليب الشراء

لغة 
القانون 

إن عملية اخــتــيــار الــمــورديــن، وفــقــاً لــلــقــانــون رقـــم )12( 

فــي  الــــــمــــــخــــــازن  وإدارة  الــــــعُــــــقــــــود  بـــــشـــــأن   ،2020 لــــســــنــــة 

حُكومة دبي، تتم من خلال 5 أساليب للشراء، وهي: 

ــــاقـــــصـــــة الــــــمــــــحــــــدودة«،  ــــنـ ــمُـ ــ »الــــمُــــنــــاقــــصــــة الــــــعــــــامّــــــة«، و»الـ

و»الاتــــفــــاق الـــمُـــبـــاشِـــر«، و»الـــمُـــمـــارســـة« و»الــمُــســابــقــة«، 

الــــتــــي يـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا مــــن الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، اســـتـــنـــاداً 

ر الجهات القادرة  لطبيعة المُشتريات وقيمتِها، وتوفُّ

على تقديمها، ومدى الحاجة المُستعجلة لها. 

ــــنـــــاقـــــصـــــة الـــــــعـــــــامّـــــــة«، حــيــث  ــــمُـ حــــــــــدّد الـــــقـــــانـــــون مــــاهــــيــــة »الـ

ـــــراء، ويــــتــــم طــرحــهــا  ــــلـــــشِّ اعـــتـــبـــرهـــا الأســـــلـــــوب الأســـــاســـــي لـ

عـــــــن طــــــريــــــق الإعـــــــــــــلان الـــــــعـــــــام داخـــــــــــل الــــــــدولــــــــة فــــــقــــــط، أو 

ــــاً، عـــلـــى أن  خــــارجــــهــــا فــــقــــط، أو داخــــلــــهــــا وخــــارجــــهــــا مـــــعـ

تتم إجراءاتها والبت فيها، وفقاً للقواعد والإجراءات 

المنصوص عليها فيه.

أمــــــــا »الــــمُــــنــــاقــــصــــة الـــــــمـــــــحـــــــدودة«، فــــهــــي أســــــلــــــوب رديــــــف 

لــلــمــنــاقــصــة الـــعـــامـــة، يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا فــــي حـــــال كـــان 

عــــــــدد الــــــمــــــورديــــــن لــــلــــمــــشــــتــــريــــات مــــــــحــــــــدوداً جـــــــــــداً، أو أن 

يــــتــــوفــــر  تــــقــــتــــضــــي أن  ــــريــــــات الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة  ــــتــ ــــمــــــشــ طــــبــــيــــعــــة الــ

فــيــمــن يــــوردهــــا تـــأهـــيـــل خــــــاص، ويـــتـــم دعــــــوة الــــمُــــورِّديــــن 

الـــمـــعـــتـــمـــديـــن لـــــدى الـــجـــهـــة الـــحُـــكـــومـــيّـــة، لــــلاشــــتــــراك فــي 

ــصِــهِــم  هـــــذه الـــمـــنـــاقـــصـــة، بـــالـــنّـــظـــر إلـــــى كـــفـــاءتِـــهِـــم وتــخــصُّ

فـــي مـــوضـــوع الــمُــنــاقــصــة الــمــطــروحــة، وتــخــضــع عملية 

الـــــــــشـــــــــراء بــــــواســــــطــــــة هــــــــــذا الأســــــــــلــــــــــوب، لــــــــــــذات الــــــضّــــــوابــــــط 

ــــقــــــة عـــلـــى  ــبّــ ــ ــــطــ ــمُــ ــ ــــــــــــروط والــــــــقــــــــواعــــــــد والإجــــــــــــــــــــــــــراءات الــ والــــــــــــشُّ

المُناقصة العامّة، فيما عدا الإعلان.

وبــالــنــســبــة »لــلــمُــمــارســة«، فــهــي أســـلـــوب خـــاص لتوفير 

ــيّـــة مــــن الـــمُـــشـــتـــريـــات، يــتــم  احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــهـــة الـــحُـــكـــومـ

مــي  مـــن خــلالــهــا اخــتــيــار الــــمُــــورِّد مـــن بــيــن عـــدد مـــن مُــقــدِّ

ــــصِـــــهـــــم،  ـ ــــهــــــم وتـــــخـــــصُّ ــــاءتِــ ــــفــ الـــــــــــعُـــــــــــروض، اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلــــــــــى كــ

ــــتـــــي  ــــــــعــــــــر الـــــــــمُـــــــــقـــــــــدّم مـــــــــن قِــــــبــــــلِــــــهــــــم فـــــــــي الــــــــــحــــــــــالات الـ والــــــــسِّ

حـــددهـــا الــقــانــون حـــصـــراً، ووفـــقـــاً لــلــقــواعــد والإجــــــراءات 

المنصوص عليها فيه.

أمــا »الاتــفــاق الــمــبــاشــر«، فهو أســلــوب خــاص للشراء، 

يتم من خلاله توفير احتياجات الجهة الحُكوميّة من 

المُشتريات، وذلك بالتعاقُد مع أحد المُورِّدين، وفقاً 

للحالات المحددة حصراً في القانون، وطبقاً للطرق 

والقواعد والإجراءات المحددة فيه.

ــــلــــــشــــــراء، يــتــم  ــــابـــــقـــــة« أســــــلــــــوب خــــــــاص لــ وتــــعــــتــــبــــر »الـــــمـــــسـ

الــــلــــجــــوء إلـــيـــهـــا لإعـــــــــداد دراســــــــــات أو وضــــــع تـــصـــامـــيـــم أو 

ــيّــــــن، طــــبــــقــــاً لـــلـــقـــواعـــد  ــ ــــعــ ــــطّـــــطـــــات فــــنّــــيــــة لـــــمـــــشـــــروع مُــ مُـــــخـ

والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

نجاة العامري

الضمان الذي يقدمه الشخص المتعاقد 
مع الجهة الحكومية.

 ما تحتاجه الجهة الحكومية من الأشغال 
والمواد والخدمات وما في حُكمها.

 الشخص الذي تتعاقد معه الجهة 
الحكومية لتوفير احتياجاتها من 

المشتريات.

الشخص الذي تتعاقد معه الجهة 
الحكومية للإشراف على المشروع 

محل العقد.

دالمشترياتالتأمين النهائي الاستشاريالمُورِّ



التشريعي04 ٢ ٠ ٢ ١ يل  بر أ   1 2  |  1 4 4 2 ن  شــعبا   ٢ ٩   | الاثنين   
١ ٤ 9 0 8 د  لعد ا

�������� ���� :������
��� 
	�� :�����

دبي تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة العمليات التشغيلية

 ��������� ������� ������ ���������� ��
	����� ������� ��������� ������ ����� �������� ��������� ���� ���� ����������� ���������� �������� ��������� �������� ����
��� �� ������� �������� �������

.����� ��� � ���� �����

تقديرات حجم المشتريات الحكومية خلال الأعوام 2010 – 2020
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نسبة المشتريات من الموازنة العامةتقديرات حجم المشتريات الحكومية/ بالمليار درهم

4 شروط للتعاقد مع أشخاص 
طبيعيين من غير المواطنين

المشتريات الحكومية أداة 
لتحفيز القطاع الخاص في دبي

دبي - البيان

أكـــــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات فـــي إمـــــارة دبـــــي، أنــه 

لا يجوز كقاعدة عامة للجهات الحكومية التعاقد مع 

الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة، إلا أنه 

واستثناء من هذه القاعدة، يجوز للجهات التعاقد مع 

الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة، شريطة 

4 شروط، هي: وجود حاجة ماسة لخدماتهم، وعدم 

تــوفــر أي مـــواطـــن يــســتــطــيــع تــقــديــم الــخــدمــة الــمــطــلــوبــة، 

وعدم وجود سبيل للحصول على هذه الخدمة إلا من 

خــال التعاقد مع غير المواطن، ثم إمكانية تأثر سير 

الحكومية سلباً  الجهة  تقدمها  التي  العامة  الخدمات 

في حال عدم التعاقد مع الشخص غير المواطن.

فــإذا توفرت هذه الشروط، يجوز للجهة الحكومية 

التعاقد مــع غير الــمــواطــن، وذلــك لضمان سير العمل 

تــــوقــــف أو انـــــقـــــطـــــاع، ســــــــواء كــــان  بــــانــــتــــظــــام واطـــــــــــراد دون 

هــذا الشخص، غير الــمــواطــن، مقيماً داخــل الــدولــة أم 

خارجها.

 جـــــاء ذلـــــك فــــي مـــعـــرض ردهــــــا عـــلـــى الـــطـــلـــب الــمــوجــه 

إلــيــهــا مــن إحــــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــشــأن مـــدى جــواز 

التعاقد مع أشخاص طبيعيين من غير مواطني الدولة 

مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات لــتــقــديــم خـــدمـــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة 

بـــشـــأن  لـــســـنـــة 1997  لـــلـــقـــانـــون رقــــــم )6(  ــــاً  لـــصـــالـــحـــهـــا وفـــــقـ

عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعدياته الذي 

حل محله القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العقود 

وإدارة المخازن في حكومة دبي.

حيث أوضحت اللجنة العليا للتشريعات أن المادة 

إلـــيـــه  الــــمــــشــــار  لـــســـنـــة 1997   )6( رقــــــم  الــــقــــانــــون  مـــــن   )12(

اشــتــرط فيمن تتعاقد معه الجهة الحكومية أن يكون 

مـــن مــواطــنــي دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فـــــرداً أو 

شركة مملوكة ملكية كاملة لمواطنين، أو بالمشاركة 

مع أجانب بنسبة لا تقل عن %51.

 كما نصت المادة )13( من القانون ذاته على أنه يجوز 

استثناء مــن شــرط الــمــواطــنــة المنصوص عليه فــي الــمــادة 

)12( مــــن هـــــذا الــــقــــانــــون، الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 

الــــعــــامــــلــــة فـــــي الــــــدولــــــة أو خــــارجــــهــــا والـــــشـــــركـــــات الـــمـــؤســـســـة 

فـــي الــمــنــاطــق الـــحـــرة شــريــطــة أن تـــكـــون الــــدائــــرة الــحــكــومــيــة 

فــي حــاجــة مــاســة لــتــوريــدات أو خــدمــات معينة ولــم يتوفر 

البديل المناسب لدى الشركات الوطنية المحلية.

رأي
وأســـــســـــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات رأيـــــهـــــا فـــــي هــــذه 

المسألة على ما يلي:

مــن  لـــمـــجـــمـــوعـــة  تــــخــــضــــع  ــــامـــــة  الـــــعـ الـــــمـــــرافـــــق  إن  أولاً: 

المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري، وسلم بها 

فــقــهــاء الـــقـــانـــون الــــعــــام، والـــتـــي يــجــب أن تــحــكــم ســيــرهــا 

لأجل تحقيق أهدافها، وهذه المبادئ هي:

ــــام بــــانــــتــــظــــام واطـــــــــــراد،  ــــعــ ــــبـــــدأ دوام ســــيــــر الــــمــــرفــــق الــ مـ

ومــــؤدى هـــذا الــمــبــدأ، أن الــمــرفــق الــعــام يــجــب أن يقدم 

للمنتفعين بشكل دائـــم ومنتظم دون توقف  خــدمــاتــه 

أو انـــقـــطـــاع، لأن الــمــتــعــامــلــيــن مــعــه قـــد نــظــمــوا حــيــاتــهــم 

ومزاولتهم لأنشطتهم على أساس وجود هذا المرفق.

ومـــبـــدأ الـــمـــســـاواة أمـــــام الــمــرفــق الـــعـــام، ومـــــؤدى هــذا 

الــــمــــبــــدأ، أنـــــه يـــجـــب أن يـــحـــظـــى جـــمـــيـــع الــمــتــعــامــلــيــن مــع 

الــمــرفــق الــعــام بــالــمــســاواة فــي الانــتــفــاع بــالــخــدمــات التي 

يـــقـــدمـــهـــا، طـــالـــمـــا تــــوفــــرت فــيــهــم شــــــروط الاســــتــــفــــادة مــن 

هذه الخدمات. ثم مبدأ قابلية المرفق العام للتحديث 

والــتــطــويــر، ومـــــؤدى هـــذا الــمــبــدأ، أن الــلــوائــح والأنــظــمــة 

الـــتـــي تــنــظــم ســيــر عــمــل الـــمـــرفـــق الـــعـــام يــجــب أن تسعى 

دوماً إلى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وحيث 

أن تحقيق المصلحة العامة يرتبط بعدد من العوامل 

الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة وغــــيــــرهــــا، فـــإنـــه 

ــــعــــــوامــــــل لأي ســــبــــب كــــان  يـــــجـــــوز فــــــي حــــــــال تــــغــــيــــر هــــــــذه الــ

تـــعـــديـــل الــــلــــوائــــح والأنــــظــــمــــة الــــتــــي تـــنـــظـــم الــــمــــرفــــق الـــعـــام 

حـــتـــى تـــتـــم مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الـــمـــتـــغـــيـــرات عـــلـــى نـــحـــو يــحــقــق 

مقتضيات المصلحة العامة. 

ــــيـــــة الــــتــــي تــــوخــــاهــــا الـــمـــشـــرع  ــــيـــــاً: إن الــــغــــايــــة الأســـــاسـ ثـــــانـ

من إصــدار قانون عقود الــدوائــر الحكومية ومــا تضمنه 

مــن أحــكــام وشــــروط هــي المحافظة عــلــى ســيــر الــمــرافــق 

الـــــــعـــــــامـــــــة بــــــانــــــتــــــظــــــام واطـــــــــــــــــــراد وذلــــــــــــــك مـــــــــن خـــــــــــال تـــمـــكـــيـــن 

الجهات الحكومية من الحصول على المواد والأشغال 

والـــخـــدمـــات الأســاســيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا فـــي ســبــيــل إشــبــاع 

الــــــــــحــــــــــاجــــــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة لأفـــــــــــــــــــــراد الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، والـــــــنـــــــهـــــــوض 

باختصاصاتها المقررة قانوناً.

وثــــالــــثــــاً: حـــــــددت الـــــمـــــادة )12( مــــن الــــقــــانــــون رقــــــم )6( 

ــــيـــــه، الـــــشـــــروط الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا  لـــســـنـــة 1997 الــــمــــشــــار إلـ

فيمن يتعاقد مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، ومـــن بــيــن هــذه 

الـــشـــروط أن يــكــون الــمــتــعــاقــد مـــن مــواطــنــي الـــدولـــة متى 

كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شركة فيجب أن تكون 

مـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لـــمـــواطـــنـــي الـــــدولـــــة أو ألا تـــقـــل حــصــة 

المواطنين فيها عن )51%( من رأسمالها.

ورابـــعـــاً: إذا كــانــت الــمــادة )13( مــن الــقــانــون رقــم )6( 

لــســنــة 1997 الــمــشــار إلــيــه قـــد اســتــثــنــت فــقــط الأشــخــاص 

الــمــواطــنــة، فإن  الاعتباريين دون الطبيعيين مــن شــرط 

ذلك لا يعني أنه لا يمكن استثناء الأشخاص الطبيعيين 

مــن شـــرط الــجــنــســيــة، طــالــمــا كــانــت هــنــاك حــاجــة ماسة 

لاستعانة بــهــم، وكــانــوا يتمتعون بــكــفــاءات ومــؤهــات 

ــــا الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة، ولـــــــــــــم يــــكــــن  ــــهــ ــــاجــ ــتــ ــ ــــة تــــــحــ ــــتــــــخــــــصــــــصــ عـــــــالـــــــيـــــــة ومــ

هـــنـــاك مــــن مـــواطـــنـــي الــــدولــــة مــــن يــمــلــك هـــــذه الـــكـــفـــاءات 

والمؤهات أو غير قادر على تقديم الخدمة المطلوبة 

بــالــكــفــاءة والــجــودة الــمــرجــوة الــتــي يستطيع أن يقدمها 

غير المواطن، وكانت الدائرة بحاجة ماسة لخدماتهم.

ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن مــــضــــمــــون هـــــــذا الـــــــــــرأي، قــد 

تمت ترجمته إلى حكم واضح وصريح في القانون رقم 

فــــي الـــمـــادة  )12( لــســنــة 2020 الـــمـــشـــار إلــــيــــه، وتــــحــــديــــداً 

)16( منه.

عارف أهلي*

ســعــت حــكــومــة دبـــي جــاهــدة خـــال الــســنــوات الماضية، 

وحـــتـــى الآن إلــــى ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الاقـــتـــصـــاد الــتــنــافــســي 

الــمــســتــدام فــي الإمــــارة، وتجلى ذلــك خــال عــام 2020، 

مـــــــــن خــــــال  عـــــــــــام 2021، وذلــــــــــــــك  مـــــــــن  والأشــــــــــهــــــــــر الأولـــــــــــــــــى 

إطـــــــاق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــحـــــزم والـــــمـــــبـــــادرات الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة، 

بـــهـــدف الــتــخــفــيــف مــــن تـــداعـــيـــات تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة »كــــورونــــا« 

ــــتـــــصـــــاد الـــمـــحـــلـــي عـــــمـــــومـــــاً، وقـــــطـــــاع الـــمـــشـــتـــريـــات  عــــلــــى الاقـ

الــحــكــومــيــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، عــكــســت مـــن خــالــهــا 

رؤيــة القيادة الرشيدة في اتخاذ قـــرارات عاجلة، لدعم 

القطاع الخاص، عبر سرعة سداد المستحقات المالية 

انتظام إجـــراءات الشراء والتوريد،  للموردين، وضمان 

الـــتـــي عـــبـــر عــنــهــا بــشــكــل واضــــــح وصــــريــــح صـــاحـــب الــســمــو 

الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما أكد 

أن اقتصادنا يتقدم بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع 

والابتكار والمعرفة اقتصاداً مستداماً يعتمد على روافد 

متعددة، وإنه وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية 

والـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، والــــــظــــــروف الــســيــاســيــة 

الإقــــلــــيــــمــــيــــة، أثـــــبـــــت اقـــــتـــــصـــــاد دبــــــــي قــــــدرتــــــه عــــلــــى مــــواجــــهــــة 

الــتــحــديــات كـــافـــة بــثــبــات وثـــقـــة، وذلـــــك بـــإرســـاء ســيــاســات 

اقـــتـــصـــاديـــة واضـــحـــة وراســــخــــة لـــدبـــي، عـــــززت مـــن خــالــهــا 

المتسارعة،  المتغيرات  استيعاب  دورهـــا وقدرتها على 

فـــي ظـــل اقــتــصــاد عــالــمــي غــيــر مــســتــقــر فـــي ســبــيــل تحقيق 

نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسيتها على الصعد 

جميعها.

لــســنــة 2020 فــــي هـــذا  الــــقــــانــــون رقـــــم )12(   إن صــــــدور 

الـــوقـــت تـــحـــديـــداً، ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات إيــجــابــيــة كبيرة 

جـــداً على تنظيم العمل الحكومي مــن جــهــة، وتحقيق 

متطلبات التنمية المستدامة في دبــي، حيث منح هذا 

الـــقـــانـــون مــســؤولــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة الـــمـــرونـــة الــازمــة 

مُــشــتــريــات جهاتهم  بتوفير  المُتعلِّقة  المعايير  لاعــتــمــاد 

الحُكوميّة، والتصرُّف في أصولها، بما يتّفق مع أفضل 

المُمارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن.

كـــمـــا تــضــمــن الـــقـــانـــون قــــواعــــد وإجــــــــــــراءات، مــــن شــأنــهــا 

الــتــوريــدات  ضــمــان تحقيق الــســرعــة والتيسير فــي عملية 

ــــقـــــيـــــق الــــــكــــــفــــــاءة  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة ودعـــــــــــــــم الـــــــــمـــــــــورديـــــــــن فـــــــــي تـــــحـ

التشغيلية المستهدفة، إلى جانب ذلك، وجرى توحيد 

الـــقـــواعـــد الـــعـــامـــة لـــنـــمـــاذج الـــعـــقـــود والاتـــفـــاقـــيـــات لــلــشــراء 

الـــــمـــــوحـــــد )تــــــــشــــــــارك( عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــكــــومــــة، 

لتعكس أساليب الشراء الجديدة، واستخدام 

النظام الإلكتروني والسجل المركزي الجديد 

لــــلــــمــــورديــــن، لـــتـــقـــوم الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، لــــتــــســــهــــيــــل إجـــــــــــــــراءات 

التعاقد مع الموردين وتسريعها، 

دعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاً لاســــــــــــتــــــــــــراتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــة دبـــــــــــــي 

لــلــمــعــامــات الـــاورقـــيـــة الــمــقــرّر 

بـــمـــوجـــبـــهـــا أن تـــصـــبـــح حـــكـــومـــة دبــــــي حـــكـــومـــة خـــالـــيـــة مــن 

الأوراق بتاريخ 12/  12/  2021.

خطط مدروسة
ــــلـــــت حــــكــــومــــة دبـــــــــي، مــــنــــذ تـــفـــشـــي الــــجــــائــــحــــة، ســـبـــاقـــة  وظـ

فـــي اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة مـــن الـــحُـــزم الــتــحــفــيــزيــة، لــدعــم 

ـــمــــرار الــــحــــصــــول عـــلـــى الائــــتــــمــــان لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  اســــتـ

والــمــتــوســطــة الـــحـــجـــم، ومـــســـانـــدة احـــتـــيـــاجـــات الــشــركــات 

لـــمـــرحـــلـــة  ــــاً  ــ ــــمـ ــ ــــال الـــــعـــــامـــــل. ودعـ ــــمــ مــــــن الــــســــيــــولــــة ورأس الــ

التعافي، تعمل دائــرة المالية على ضمان كفاءة إدارة 

الــنــقــد، وتــعــدّه أمــــراً بــالــغ الأهــمــيــة، لــذلــك حــافــظــت على 

صــــــــــورة شــــامــــلــــة عــــــن الــــنــــقــــد الــــــمــــــتــــــاح، وضــــــمــــــان الـــســـيـــولـــة 

الـــــازمـــــة لـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات الــــطــــارئــــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الاحتفاظ بنظام فعال للمشتريات يخضع للمساءلة.

هــــــذا الأمــــــــر حــــــدا بــــــدائــــــرة الـــمـــالـــيـــة إلــــــى إصـــــــــدار الـــتـــعـــامـــيـــم 

والإرشــــــــادات لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة حـــول كــيــفــيــة إدارة هــذه 

ــــة فـــــــي الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى الأوامــــــــــــر  ــ ــــرونـ ــ ــــمـ ــ ــــيـــــة، ومــــنــــحــــهــــا الـ ــــلـ الـــــعـــــمـ

التغييرية للعقود المبرمة مع الموردين، وضــرورة رصد 

أوضـــــاع الأســــــواق الــمــحــلــيــة لــعــمــل مــقــارنــات بــيــن الأســـعـــار، 

واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــمــطــلــوبــة فـــي الــتــوقــيــت الــمــنــاســب في 

بــعــض الــــحــــالات الـــطـــارئـــة، كــمــا عــمــلــت الــــدائــــرة أيـــضـــاً على 

حــوكــمــة الـــضـــوابـــط والــــشــــروط الــمــرتــبــطــة بــأســالــيــب الــشــراء 

مـــثـــل الـــمـــنـــاقـــصـــة الــــمــــحــــدودة والــــمــــمــــارســــة، بــــهــــدف ضــمــان 

تحقيق المرونة، والتوسّع في استخدام العقود الإطارية 

الموجودة مسبقاً، بهدف تعزيز الشفافية والثقة وسرعة 

الحركة في مواجهة المتغيرات بكفاءة وفعالية.

الــدفــع،  الــدائــرة على تحسين إدارة عملية  كما عملت 

ومـــــــــراجـــــــــعـــــــــة عــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــــــــســـــــــــداد الـــــــــــــدوريـــــــــــــة لــــلــــمــــســــتــــحــــقــــات 

والمدفوعات لدى الجهات الحكومية، لاستكشاف أفضل 

الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة لاســـتـــيـــفـــاء حـــقـــوقـــهـــم، ضـــمـــن إطــــــار زمــنــي 

وقــواعــد مــرنــة، تمكنهم مــن الــقــيــام بــالــدور الــمــرجــو منهم 

فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــمــــنــــشــــودة. وســتــعــمــل 

دائــــــــرة الـــمـــالـــيـــة مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى دراســـــة 

تمويل جميع الــمــبــادرات الــازمــة، وفــي إطـــار استراتيجية 

أوســـــع نـــطـــاقـــاً مـــن إجــــــــراءات دعــــم الـــتـــعـــافـــي، لــتــتــحــول إلــى 

مرحلة المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

 تــحــظــى الـــمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي دائــــــــرة الـــمـــالـــيـــة، 

بصفتها نشاطاً يحمل في طياته منفعة عامة، بالكثير 

مـــن الاهــتــمــام والــتــدقــيــق، وتـــأتـــي عــمــلــيــة الــمــشــتــريــات في 

صـــمـــيـــم الــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى تــحــقــيــق 

ــــلـــــمـــــوســـــة، بــــحــــيــــث لا تــــقــــتــــصــــر عـــمـــلـــيـــة  ــــائـــــج مـ ــــتـ نـ

الــــشــــراء عـــلـــى تــحــســيــن مـــنـــاخ الأعــــمــــال فــقــط، 

ــــمــــــل كـــــــــذلـــــــــك رفــــــــــــــع جـــــــــــودة  ــــتــــــشــ وإنـــــــــــمـــــــــــا تــــــمــــــتــــــد لــ

الخدمات العامة.

 * المدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
والموازنة العامة في دائرة 
المالية

مسؤول وحديثمذكرة ورأي

 الحفاظ على الأصول الحكومية هو أحد 
أهداف القانون رقم )12( لسنة 2020.

تتولى دائرة المالية إعداد دليل حوكمة 
ف في الأصول  المشتريات والتصرُّ

وإدارة المخزون.

يتحمل ما نِسبتُه )10 %( من قيمة 
الأعمال التي لم يقُم بتنفيذها 

كمصاريف إداريّة.

 تختص بمُقارنة المواد المُخزّنة فعليّاً 
في المخزن مع الأرصِدة المُقيّدة في 

جلات. السِّ

راختصاصات د المُقصِّ لجنة الجرد والتثمينالمُورِّ الأصول الحُكوميّة
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